المبحث الأول

معرفة كيفية سماع الحديث وتحمله ووضعه وضبطه
وفيه ثمانية مطالب : 
المطلب الأول : طرق نقل الحديث وتحمله

قال ابن الصلاح : 
أعلم إن طرق نقل الحديث وتحمله على أنواع متعددة ، ونقدم على بيانها لا بد من بيان أمور : 
أحدها : يصح التحمل قبل وجود الأهلية فتقبل(
) رواية من تحمل قبل الاسلام ورى بعده، وكذلك رواية من سمع قبل البلوغ وروى بعده وضع (
) من ذلك قوم فأخطأوا ؛ لأن الناس قبلوا رواية أحداث الصحابة ، كالحسن بن علي، وابن عباس، وابن الزبير، والنعمان بن بشير وأشباهم من غير فرق بين ما تحملوا قبل البلوغ وما بعده ، ولم يزالوا قديماً وحديثاً يحضرون الصبيان مجالس التحديث والسماع ويعتدون بروايتهم لذلك ، والله أعلم (
) . 
الثاني : قال أبو عبد الله الزبيري: (( يستحب كتب الحديث في العشرين؛ لأنها مجتمع العقل))، قال:(( وأحب أن يشتغل دونها بحفظ القرآن والفرائض))(
)، ورده عن سفيان الثوري قال: (( كان الرجل إذا أراد أن يطلب الحديث تعبد قبل ذلك عشرين سنة))(
), وقيل لموسى بن إسحاق : ((كيف لم تكتب عن أبي نعيم ، قال: (( كان أهل الكوفة لا يخرجون أولادهم في طلب الحديث صغاراً حتى يستكملوا عشرين سنة))(
) ، وقال موسى بن هارون :(( أهل البصرة يكتبون لعشر سنين، وأهل الكوفة لعشرين ، وأهل الشام لثلاثين )) (
) . (
). 
قال العلامة البلقيني : 
( فائدة ) : 
( الاعتداد بتحملهم في حال الصبا ليرووه بعد البلوغ ، وهو المعروف ، وشذَّ قوم فجوزوا رواية الصبي قبل بلوغه ، وهو وجه عند الشافعية .
والمشهور الأول : ولهم وجه آخر بالمنع من التحمل قبل البلوغ ، وقد تقدمت حكايته عن قوم ) (
).
وقال الخطيب البغدادي  : 
أخبرنا أبو بكر البرقاني، قال : أخبرنا محمد بن الحسن السروي ، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم (
) : قال : حدثنا علي بن الحسين الهسنجاني ، قال : حدثنا نعيم(
) بن  حماد، قال :   سمعت ابن عيينه يقول : لقد أتى هشام بن حسان عظيماً بروايته عن الحسن قيل لنعيم : لِمَ قال : : لأنه كان صغيراً . (
) 
وقال الطيبي  : 
يصح التحمل قبل الإسلام، وقبل البلوغ ، ومنع الثاني قوم وأخطأوا لاتفاق الناس على قبول رواية الحسن والحسين(
) ، وابن عباس(
)، وابن الزبير(
)، والنعمان بن بشير، وغيرهم، ولم يزل الناس يسمعون الصبيان . 
واختلف في الزمن الذي فيه سماع الصبي، فقال القاضي عياض : حددّ أهله الصنعة في ذلك خمس سنين ، وهو سن محمود بن الربيع(
) ، الذي ترجم البخاري فيه باب متى يصح سماع الصغير، وقيل : كان أربع سنين وهو الذي استقر عليه عمل المتأخرين يكتبون لابن خمس ولمن دونه حضر أو حضر . 
وقيل الصواب : أن يعد كل صغير بحال فمتى كان فقيهاً للخطاب ورد الجواب صححنا سماعه وان كان دون سن خمس ، ونقل نحو ذلك عن أحمد بن حنبل موسى الحمال ، وإن لم يكن كذلك لم يصح سماعه وإن كان ابن خمسين سنة .
 وقد نقل أن صبياً ابن أربع  سنين وحمل إلى المأمون وقد قرأ القرآن، ونظر في الرأي غير إنه إذا جاع يبكي (
).
وقال العراقي : 
قال موسى بن إسحاق: كان أهل الكوفة لا يُخرجون أولادهم في طلب الحديث صغاراً حتى يستكملوا عشرين سنة، وقال موسى بن هارون الحمّال: أهل البصرة يكتبون لعشر سنين، وأهل الكوفة لعشرين، وأهل الشام لثلاثين . (
)
قلت:
 يفهم من كلام البلقيني : اختلاف المحدثين في سن معين للراوي فذهب فريق منهم 
إلى الاعتبار بتحملهم في الصبا قبل البلوغ ، ورأى آخر عند فريق لا تصح الرواية إلا بعد 
البلوغ ، وقد ذكر العلماء لهذه المسألة أقولاً متعددة . و الله أعلم .
والذي أراه بعد كل هذه الأقوال لأهل الصنعة الحديثية وما نهجوه في مسألة التحمل ورواية الحديث والسن الذي يقبل الراوي به الحديث نرى أن من ذهب من العلماء إلى قبول رواية الصغير المميز لروايته هو القول الراجح والمعتبر من الأقوال . 

المطلب الثاني :  جواز حضور الصغير مجالس السماع: 
قال ابن الصلاح : 

اختلفوا في أول زمان يصح فيه سماع الصغير فروينا عن موسى بن هارون الحمال احد الحفاظ أنه سئل متى يسمع الصبي الحديث ، فقال : إذا فرق بين البقرة والدابة . (
) 
قال البلقيني : 
( لا ينافي ذلك ما ذُكر من أن أبا نعيم ، الفضل بن دكين الكوفي مرّ [ بمحمد بن عبد الله بن سليمان ] الملقب بـمُطّين – صغيراً ، وقد تلطخ بالطين ، فقال له : يا مطين قد آن لك أن تحضر مجلسنا للسماع . 
لأنا نقول: لعل أبا نعيم ظهر من النجابة فخالف به العادة . (
)
قلت: ورد بسند آخر في معرفة علوم الحديث للحاكم (
) : 
سمعت أبا محمد أحمد بن عبد الله المزني يقول: سمعت أبا جعفر الحضرمي ، يقول: 
كنت ألعب مع الصبيان في الطين، وقد تطينت وأنا صبي لم أسمع الحديث إذ مرّ بن أبو نعيم....الخ ) .
وقال العلامة مغلطاي:

ذكر غير واحد من المؤرخين أن أبا نعيم الفضل بن دكين الكوفي مرّ بمحمد بن سليمان المعروف بالمطين صغيراً وقد تلطخ بالطين فقال له: يا مطين قد آن لك أن تحضر مجلسنا للسماع . فهذا يرد ما ذكره ابن الصلاح عن الكوفيين، لأن أبا نعيم من أكبر شيوخها . (
)
وقال الزركشي: 

اعترض على ابن الصلاح بأن أبا نعيم الفضل بن دكين ........ الخ .
وهذا لا يرد فلعله رأي فيه من النجابة ما يستحق ذلك ولأن فيه الأمر بحضور مجالس الحديث لا الرهلة إليه في تلك الحالة فإن ذلك يستدعي مزيد فهم وقوة . (
)
قلت : 
البلقيني يتعقب على مغلطاي في هذه المسألة التي تناول فيها أول الزمان الذي يصح فيه سماع الحديث  .

المطلب الثالث : القراءة على الشيخ بمنزلة السماع منه 
قال ابن الصلاح:

نُقل عن أبي حنيفة وابن أبي ذئب وغيرهما ترجيح القراءة على الشيخ على السماع من لفظه ورُوي ذلك عن مالك أيضاً . 

وروي عن مالك وغيره أنهما سواء وقد قيل أن التسوية بينهما مذهب معظم علماء الحجاز والكوفة ، ومذهب مالك وأصحابه وأشياخه من علماء المدينة ومذهب البخاري وغيرهم . (
)
قال البلقيني  : 

والحسن بن عماره وابن جريج   (
).
وذكر الرامهرمزي: 

في باب القراءة على المحدّث: حدثنا مهذب بن محمد بن يسار الموصلي، وأصله من رامهرمز حدثنا إسحاق بن سيار النصيبي قال: سمعت أبا عاصم قال: سمعت سفيان وأبا حنيفة ومالكاً وابن جريج، كل هؤلاء سمعتهم يقولون: لا بأس بها يعني القراءة، وأنا لا أراه، وما حدثت بحديث عن أحد من الفقهاء قراءة . (
) .
وقال الطيبي: 

القراءة على الشيخ ويسميها أكثر قدماء المحدثين عرضاً لأن القارئ يعرضه على الشيخ سواء قرأ هو أم غيره وهو يسمع وسواء قرأ من كتاب أم حفظ واختلفوا في أن القراءة على الشيخ مثل السماع من لفظه في المرتبة أو فوقه أو دونه فنقل عن أبي حنيفة ومالك وغيرهما ترجيح القراءة على الشيخ ويروى عن مالك وأصحابه وأشياخه من علماء المدينة إنهما سواء وهو مذهب علماء الحجاز والكوفة والبخاري . 
والصحيح ترجيح السماع من لفظ الشيخ وهو مذهب الجمهور من أهل المشرق ولعل الوجه(
) فيه أن الشيخ حينئذٍ خليفة رسول الله وسفيره إلى أمته والأخذ منه كالأخذ منه صلوات الله عليه(
) . 
وقال العلامة مغلطاي:
وذكر ابن الصلاح: 
( في العرض على الشيخ ثم قال: ولا خلاف أنها رواية صحيحة إلا ما حكي عن بعض من لا يعتد بخلافه) .
وذكر الرامهرمزي في كتابه (الفاصل)(
) أن أبا عاصم النبيل وعبد الرحمن بن سلام منعا من ذلك، فيجوز أن يكون مراد ابن الصلاح، فلئن كان ذلك فليسا ممن لا يعتد بخلافهما لعلمهما بالحديث والفقه وغير ذلك . (
)
وقال الزركشي : 
قوله: نقل عن أبي حنيفة وغيره ترجيح القراءة على الشيخ مع السماع من لفظه . 
هذا حكاه ابن فارس في كتاب مآخذ العلم عن أبي حنيفة ومالك بن أنس والحسن بن عماره وبن جريج وغيرهم ، قال ابن فارس: ( وبذلك نقول ، لأن السامع أربط جأشاً وأوعى قلباً وشغل القلب وتوزع الفكر إلى القارئ أسرع فلذلك رجح ) (
) . 

أما ما قيل أنهما سواء: 
هذا رواه البخاري في صحيحه من جهة أبي عاصم قال: عن مالك وسفيان: ( القراءة على العالم وقراءته سواء)(
) وقد حكاه البيهقي في المعرفة عن أكثر أئمة المحدثين(
) والصيرفي عن نص الشافعي فقال في كتابه الدلائل والأعلام: وباب الحديث عند الشافعي على حديث رواه الخطيب في تأريخه من جهة أبي عاصم قال: عن مالك . 
وقول ابن الصلاح: والصحيح ترجيح السماع ..... (
) .
مما يعضده أن السماع من لفظ الشيخ موافق للأصل ، لأن النبي ( أخبر الناس ابتداء وأسمعهم ما جاء به والتقرير على ما جرى بحضرته ( أو السؤال عنه مرتبة ثانية فالأولى
 أولى . (
) 
وقال السيوطي:
وروى البيهقي في المدخل عن مكي بن إبراهيم ، قال: كان ابن جريج وعثمان بن الأسود وحنظلة بن أبي سفيان وطلحة بن عمرو، ومالك ومحمد بن إسحاق وسفيان الثوري وأبو حنيفة وهشام وابن أبي ذئب وسعيد بن أبي عروبة والمثنى بن الصباح يقولون: قراءتك على العالم خير من قراءة العالم عليك، واعتلوا بأن الشيخ لو غلط لم يتهيأ للطالب الرد عليه . 
وعن أبي عبيد: القراءة عليّ أثبت من أن أتولى القراءة أنا . 
وقال صاحب البديع بعد اختياره (التسوية): محل الخلاف ما إذا قرأ الشيخ من كتابه، لأنه قد يسهو، فلا فرق بينه وبين القراءة عليه أما إذا قرأ الشيخ من حفظه فهو أعلى الاتفاق . واختار شيخ الإسلام أن محل ترجيح السماع ما إذا استوى الشيخ والطالب، أو كان الطالب أعلم، لأنه أوعى لما يسمع فإن كان مفضولاً فقراءته أولى لأنها أضبط له (
).
قلت : 
هذه الزيادة لم يكن للبلقيني السبق فيها فقد ذكر مثل ذلك الرامهرمزي .والذي نرجحه من هذه الأقوال التي قالها أهل الصنعة الحديثية في مسألة القراءة على الشيخ بأن من قال بالتفريق بين لفظة (أخبرنا) و(حدثنا) وجوّز الأولى على الثانية والله أعلم . 

المسألة الأولى : جواز إطلاق لفظة حدثنا : 
قال ابن الصلاح : 

ومنهم من ذهب إلى تجويز ذلك وإنه كالسماع من لفظ الشيخ في جواز إطلاق
( حدثنا وأخبرنا وأنبأنا ) (
).
قال العلامة البلقيني:

 ( وممن جوّز إطلاق "حدثنا" في ذلك ( عطاء والحسن، وأبو حنيفة وصاحباه وزفر ، ومنصور) وقال الثوري: لما سئل عن ذلك: أتقول سمعت فلاناً، قال: نعم ذكره الرامهرمزي)(
). 

وقال الزركشي:
هذا حكاه الخطيب في جامعه عن أكثر أهل العلم . وقال ابن الحاجب في مختصره : (إنه صحيح) ونقل عن الحاكم أنه مذهب الأئمة الأربعة وحكاه الطحاوي عن مالك وأبي حنيفة . وحكاه عبد الغني بن سعيد في أدب المحدث عن مالك، قال: وسمعت إبراهيم بن محمد القاضي يقول سمعت محمد بن نصر المروزي(
) وسأله رجل: وما الفرق بين "حدثنا" و"أخبرنا" فقال: سواء الخلق(
) . 
وقال الحافظ العراقي :
قال الخطيب : وهو مذهب خلق كثير من أصحاب الحديث وذهب أبو بكر بن شهاب الزهري ومالك والثوري وأبو حنيفة وصاحباه وسفيان بن عيينه ويحيى بن سعيد القطان ومعظم الحجازيين والكوفيين والبخاري إلى جواز إطلاقهما (
).
وقال القاضي زين الدين زكريا الأنصاري: 

والأجود في أداء من سمع عرضاً، أن يقول: قرأت على فلان إن كان العرض بقراءة نفسه على فلان إن كان يقرأ غيره . ومطلق التحديث والإخبار ممن أخذ عرضاً، بأن يقول: (حدثنا) أو (أخبرنا فلان) بلا تقييد بقراءته أو قراءة غيره وهو يستمع(
). 
قلت: 
لقد تناول ابن الصلاح المسألة وتوسع في ذكر الأقوال ، والبلقيني زاد اسمين على ما ذكره ابن الصلاح ، والله أعلم .

المسألة الثانية : التأكيد على بيان القراءة على الشيخ في كل حديث: 
قال ابن الصلاح  :
ومن أحسن ما يُحكى عمن يذهب هذا المذهب، ما حكاه (الحافظ أبو بكر البرقاني) عن أبي حاتم محمد بن يعقوب الهروي، أحد رؤساء أهل الحديث بخراسان أنه قرأ على بعض الشيوخ عن (الغربري) (صحيح البخاري)، وكان يقول له في كل حديث:  حدثكم الغربري . فلما فرغ من الكتابة سمع الشيخ يذكر أنه سمع الكتاب من الغريري)(
)(
) قراءة عليه، فأعاد (أبو حاتم) قراءة الكتاب كله . وقال له في جميعه: أخبركم الغريري . والله أعلم (
).

وقال العلامة البلقيني: 
( زيادة ) :

( هذه الحكاية مباينة لما حكى (أبو جعفر بن النحاس) في كتابه – الناسخ والمنسوخ- وهي أن ( حبيب بن أبي ثابت) على محله في العلم لا يقوم بحديثه حجة لأمرٍ كان يذهب إليه وكان مذهبه ما قال: إذا حدثني رجل عنك بحديث ثم حدثتُ به عنك كنت صادقاً . فانظر إلى حكاية أبي حاتم الهروي وتشديده وحكاية (حبيب) وتساهله ومع ذلك فقد خُرّج لحبيب بن أبي ثابت في الصحيح فكأن هذه الحكاية لم تصح . 
وفي كتاب (السلفي) الذي سماه (شرط القراءة) : هل على التلميذ أن يُري الشيخ صورة سماعه في الجزء أو يقتصر على إعلامه ) . 

قال أبو طاهر: 
هما سيان على هذا عهدنا علماءنا عن آخرهم . ولم يزل الحفاظ قديماً وحديثاً يخرجون للشيوخ من الأصول فتصير تلك الفروع بعد المقابلة أصولاً وهل كانت الأصول أولاً إلا فروعا(
). 
ورد في المحاكمات الملاح : 
ما ذكره العلامة البلقيني قد سبقه إليه العلامة مغلطاي فالبلقيني أخذه منه(
).
فما نقله العلامة مغلطاي عن النحاس إنما حكاه الأخير حكاية ولم يُسنده ، ولكن قد يشهد لما قاله النحاس: ما نقله العلائي عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش قال: قال لي حبيب بن أبي ثابت: لو أن رجلاً حدثني عنك ما باليت أن أرويه عنك (
) . (
) . 
قلت: 
ما زاده العلامة البلقيني قد سبقه العلامة مغلطاي وفيه أن حبيب بن أبي ثابت على محله في العلم ، لا يقوم بحديث حجة لأمرٍ كان يذهب إليه فكان مذهبه يقول: إذا حدثني رجل عنك بحديث ثم حدثت به عنك كنت صادقاً . والله أعلم .
المطلب الرابع : مسألة جواز الرواية بالإجازة جماعات من أهل الحديث

قال ابن الصلاح : 

هذا باطل فقد خالف في جواز الرواية بالإجازة جماعات من أهل الحديث والفقهاء والأصوليين، وذلك إحدى الروايتين عن الشافعي ( رُويّ عن صاحبه (الربيع بن سليمان)(
) قال: كان الشافعي لا يرى الإجازة في الحديث قال الربيع: أنا أخالف الشافعي في هذا . (
)
قال العلامة البلقيني  :

قد فعلها الشافعي للكرابيسي(
) حين أراد أن يقرأ كتب الشافعي عليه فأتى الشافعي فقال: 


خذ كتب الزعفراني(
) فأنسخها فقد أجزتُها لك فأخذها إجازة . أسنده الرامهرمزي . (
)
وذكر الرامهرمزي سند هذه الرواية فقال :
حدثنا الساجي ، ثنا داود الأصبهاني قال: قال لي حسين الكرابيسي لما قدم الشافعي قدمته أتيته فقلت له: أتأذن لي أقرأ عليك الكتب فأبى وقال: خذ كتب الزعفراني فانسخها فقد أجزتها لك . فأخذها إجازة (
) . 

وقال الطيبي: 
قال ابن فارس: الإجازة مأخوذة من جواز الماء الذي يسقاه المال من المشاية والحرث يقال منه استجزت فلاناً فأجازني إذ سقاك ماء لماشيتك أو أرضك فكذا طالب العلم فكذا طالب العلم يستجيز العالم علمه فيجيزه له(
) . (
)
وقال الزركشي: 
وقول ابن الصلاح(
) وزاد الباجي فادعى الإجماع على جواز الرواية بالإجازة وهو باطل فقد خالف فيه جماعات وهو إحدى الروايتين عن الشافعي . 
قال الزركشي: سبق الباجي إلى نقل ذلك القاضي أبو بكر . ودعوى المصنف بطلانه فيه نظر، فإن الخطيب وغيره من المحققين حملوا كلام المانعين على الكراهة فإن الرواية عن الشافعي هي: أن الربيع قال: فاتني من البيوع من كتاب الشافعي ثلاث ورقات فقلت له: أجزها لي فقال: فاقرأ علي كما قرئ علي. ورددها علي غير مرة . حتى أذن الله في جلوسه فجلس فقرئ عليه . قال الخطيب: ( وهذا من الشافعي رحمه الله تعالى محمول على الكراهة للإتكال على الإجازة بدلاً من السماع لأنه قد ثبت عن الشافعي الإجازة)(
) . (
)
قلت: 
ما تعقبه البلقيني أشار إليه الزركشي، وكان توضيحاً مفصلاً لما تعقبه العلامة البلقيني بذكر آراء المحدثين وعلماء الصنعة الحديثية فكان صائباً في كل الذي ذكره وهو القول الراجح ، والله أعلم .
المسألة الأولى : جواز العمل بالمروي بالإجازة وعدمها:
قال ابن الصلاح : 

كما تجوز الرواية بالإجازة يجب العمل بالمرويّ بها خلافاً لمن قال من أهل الظاهر ومن تابعهم: أنه لا يجب العمل به وأنه جارٍ مجرى المرسل وهذا باطل لأنه ليس في الإجازة ما يقدح في اتصال المنقول بها وفي الثقة به . (
)
وقال العلامة البلقيني:
( فائدة ) : 
( ذكر ابن حزم مخالفته في العمل وفي جواز الرواية فقال في كتابه (الأحكام) وأما الإجازة التي يستعملها الناس فباطل ولا يجوز لأحدٍ أن يخبر بالكذب ومن قال لآخر: ارو عني جميع روايتي أو يخبره بها ديواناً ديواناً وإسناداً إسناداً فقد أباح له الكذب . قال: ولم تأت الإجازة عن سيدنا رسول الله ( ، ولا عن أصحابه ( ، ولا عن التابعين ولا عن أحد من أتباع التابعين، فحسبك بدعةٌ بما هذه صفته . وما ذكره ابن حزم قد سبق نقله عن جماعة . وفي القنيه من كتب الحنفية: إذا أعطاه المحدث الكتاب وأجاز له ما فيه ولم يسمع ذلك منه ولم يعرفه فعند (أبو حنيفة) ومحمد لا يجوز روايته وهذا يدل على منع الإجازة المقرونة 
بالمناولة ) (
).
قال الرامهرمزي :
في باب القول في الإجازة والمناولة، حدثنا عبد الله بن أحمد بن معدان ثنا محمد بن عبد الله ابن حُميد المكي ثنا بشر بن عبيد الدارسي حدثنا صالح بن عمرو عن الحسن أنه كان لا يرى بأساً أن يدفع المتحدث كتابه ، ويقول: اروِ عني جميع ما فيه ويسعه أن يقول: حدثني فلان عن فلان  (
).
وقال العلامة مغلطاي:
ينظر فيما أسلفنا عن ابن حزم فإنه مخالف له والله أعلم  (
).
وقال الزركشي  : 

وقول ابن الصلاح(
) : ثم إنه كما تجوز له الرواية بالإجازة يجب العمل المروي خلافاً لبعض الظاهرية . وكأنه يشير إلى ابن حزم فإنه قال في كتاب الأحكام: (وأما الإجازة التي يستعملها الناس فباطل ولا يجوز لأحد أن يجيز الكذب .... ) وكلامه إن كان في الإجازة المقرونة بالمناولة، فقوله: إنه لم يقل أحد من التابعين مردود فسيأتي نقلها عن جماعة منهم بل جاء عن أنس ما يشعر بها ، ففي معجم الصحابة للبغوي عن يزيد الرقاشي ، قال: (كنا إذا أكثرنا على أنس ابن مالك أتانا بمخال له فألقاها إلينا وقال: هذه أحاديث سمعتها في رسول الله ( وكتبتها وعرضتها) وأسند الرامهزمزي إلى الحسن ( أنه كان لا يرى بأساً بأن يدفع المحدث كتابه ويقول: ارو عني ما فيه ويسعه أن يقول: حدثني فلان عن فلان)(
). (
)
قلت :
لم يعترض البلقيني على ابن الصلاح ، وغاية ما في الأمر إن البلقيني نقل كلام ابن حزم في عدم جواز الرواية بالإجازة ، وبعض كلام البلقيني أخذه من  الزركشي، والله أعلم .  
المطلب الخامس : مسألة الإجازة للطفل الصغير : 
قال ابن الصلاح  : 
من أنواع الإجازة، الإجازة للمعدوم ولنذكر معه الإجازة للطفل الصغير هذا نوع خاض فيه قوم من المتأخرين واختلفوا في جوازه، ومثاله أن يقول: ( أجزت لمن يولد لفلان) فإن عطف المعدوم في ذلك على الموجود بأن قال: (أجزت لفلان ولمن يولد له أو أجزت لك ولولدك ولعقبك وما تناسلوا) .

كان ذلك أقرب إلى الجواز من الأول، ولمثل ذلك أجاز أصحاب الشافعي في الوقف، والقسم الثاني دون الأول.

وقد أجاز أصحاب مالك وأبي حنيفة رضي الله عنهما أو من قال ذلك منهم في الوقف القسمين كليهما وفعل هذا الثاني في الإجازة من المحدثين المتقدمين أبو بكر بن أبي داود السجستاني، فإنا روينا عنه أنه سئل الإجازة فقال: ( قد أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبلة) يعني الذين لم يولدوا بعد . (
)
قال العلامة البلقيني  :

(فائدة ): 

 ( الشافعي نفسه أجازه، ونصّ عليه في وصيته المكتتبة في (كتاب الأم) فأوصى فيها أوصياء على أولاده الموجودين ومن يُحدثه الله له من الأولاد ) . 

يحتمل أن يكون ذلك على سبيل المبالغة وتأكيد الإجازة لا أن المراد به حقيقة اللفظ . (
)
قال العلامة الأبناسي : 
أما مسألة الوقف عليه، ثم على من سيوجد من أولاده فإنها صحيحة، ولو وقف على أولاد زيد ولا أولاد له بل أولاد ابن، قال المتولي وغيره: يصرف لهم . 
وأما مسألة الصبي، وهي أحد النوعين الزائدين وأدرجها المصنف في مسألة المعدوم . 
وأما الإجازة للحمل ، فليس فيها نقل صريح، نعم قال الخطيب: لم نرهم أجازوا لمن لم يكون مولوداً في الحال، ولم يتعرضوا لكونه إذا وقع يصح أم لا، وهو اولا بالصحة من المعدوم . 
والخطيب يرى صحتها للمعدوم، وبنى بعضهم الإجازة له على الخلاف في أنه هل يعلم أم لا إن قلنا لا يعلم فتكون الإجازة للمجهول ، فيجري فيه الخلاف الذي فيه، وإن قلنا: إنه يعلم – وهو الأصح- . 
صحت الإجازة ومعنى يعلم أي: يعامل معاملة المعلوم . 
ولو فرق بين أن ينفخ فيه الروح وأن لا ينفخ فيه لم يكن بعيداً . (
)
قال ابن كثير : 

ولو قال: (أجزت رواية هذا الكتاب لمن أحبّ روايته عني) . 
فقد كتبه أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي وسوّغه غيره وقواه ابن الصلاح . وكذلك لو قال: (أجزتك ولولدك ونسلك وعقبك رواية هذا الكتاب) أو (ما يجوز لي روايته) فقد 

جوّزها جماعة(
)، منهم أبو بكر بن أبي داود قال لرجل: ( أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبلة)(
) . (
).
وقال الزركشي:
وقول ابن الصلاح: (ولمثل ذلك أجاز أصحاب الشافعي في الوقف....)(
). ولا حاجة إلى هذا ، فالشافعي نفسه أجازه ، ونص عليه في وصيته المكتتبة في الأم ، فأوصى فيها أوصياء على أولاده الموجودين ومن يحدثه الله تعالى له من الأولاد .وعن إجازة الطفل الرضيع قال الزركشي: وهذه المسألة منصوص عليها للشافعي فيما سبق عن الحافظ السلفي بسنده إلى الربيع أن الشافعي أتاه رجل يطلب الإجازة (لابنه، فقال كم لابنك قال ست سنين، قال: لا يجوز الإجازة) له حتى يبلغ له سبع سنين، قال ابن زبر: (وهو مذهب في الإجازة) قال السلفي: والذي أدركنا عليه الشيوخ في البلاد والحفاظ أن الإجازة تصح لمن يجاز له صغيراً كان أو كبيراً . (
)
وقال الحافظ العراقي:

والقسم الثاني أن يتخصص المعدوم بالإجازة من غير عطف على موجود كقوله: أجزت لمن يولد لفلان وهو ضعيف وقد شبه الوقف على المعدوم . 

وقال القاضي عياض: الإجازة للمعدوم مطلقاً إجازة معظم الشيوخ المتأخرين قال: وبهذا استمر عملهم شرقاً وغرباً . وحكى الخطيب: أن أصحاب أبي حنيفة ومالك قد أجازوا الوقف على المعدوم وإن لم يكن أصله موجوداً حال الإيقاف . (
)
قلت: 
ما ذكره ابن الصلاح قد تعقبه العلامة البلقيني ، في مسألة إعطاء الإجازة للمعدوم (غير موجود) فعلاً فقد نهج قبل البلقيني الإمام الشافعي هذا المنهج ، وذكر هذا في كتابه (الأم) وما ذكره ابن الصلاح في القسم الثاني من أقسام الإجازة للمعدوم فيه مبالغة وتعظيم للأمر وتعقب البلقيني هذا فيه فائدة وتأكيد لما ذهب إليه المتقدمين وابن الصلاح فيه ، والراجح من الأقوال من لا يرى جوازها للمعدوم أومن سيولد وحتى للصبي ، والله أعلم . 

المطلب السادس : مسألة الإجازة في حكم الإخبار بالمجاز: 
قال ابن الصلاح:

ينبغي أن يبنى هذا على أن الإجازة في حكم الإخبار بالمجاز جملة أو هي إذن فإن جعلت في حكم الإخبار لم تصح هذه الإجازة إذ كيف يخبر بما لا خبر عنده منه وإن جُعلت إذناً أنبنى هذا على الخلاف في تصحيح الإذن في باب الوكالة فيما لم يملكه الآذن الموكل بعد مثل أن يوّكل في بيع العبد الذي يريد أن يشتريه وقد أجاز ذلك بعض أصحاب الشافعي . والصحيح بطلان هذه الإجازة . (
) 
وقال العلامة البلقيني:
( فائدة ) : 
( لو وكله في بيع ما في ملكه وما سيملكه فالذي يظهر صحته بما نص عليه (الشافعي) في وصيته، وقد تقدم فلا يُنظر ذلك بما إذا وكله في بيع عبد سيملكه مجرداً بل نظيره أن يوكله في بيع ما في ملكه وما سيجري في ملكه فتقرب الصحة حينئذ في الإجازة ) (
).
قال ابن كثير:
ولو قال : أجزت لك أن تروي ما صح عندك مما سمعته وما سأسمعه فالأول جيد، والثاني فاسد . وقد حاول ابن الصلاح تخريجه على أن الإجازة إذن كالوكالة . وفيما لو قال: (وكلفك في بيع ما سأملكه) خلاف . 
وقال الزركشي:

وفي هذه المسألة أمران: أحدهما: ما صححه من بطلان هذه الإجازة، قال النووي: (إنه الصواب)(
) . الثاني: تنظيره ببيع الذي سيملكه ليس بجيد بل نظيره أن يوكل في بيع ما ملكه وما سيجري في ملكه ، وحينئذ تقرب الصحة في الإجازة على قياس ما سبق في الوقف والوصية وقد خرجها ابن أبي الدم على مسألة الوكالة في البيع وفيما إذا وكله في عتقه إذا اشتراه . (
)
وقال الأبناسي  :
وعبارة القاضي عياض في (الإلماع) فهذا لم أرَ من تكلم فيه من المشايخ قال: ورأيت بعض المتأخرين والعصريين يصنعونه، إلا أني قرأت في فهرست أبي مروان عبد الملك بن زيادة الله الطيبي، قال: كنت عند القاضي –بقرطبة- أبي الوليد يونس بن مغيث، فجاء إنسان فسأله إلى آخره . ثم قال: فنظر إلي يونس فقلت: يا هذا يعطيك ما لم يأخذ فقال يونس: هذا جوابي . 
قال القاضي عياض: وهذا هو الصحيح وصححه النووي كما صححه المصنف ويؤيد ذلك مسألة الوكالة كما لو وكله في بيع عبد سيملكه أو في طلاق من سينكحها أو إعتاق من سيملكه أو قضاء دين سيلزمه أو تزويج ابنته إذا انقضت عدتها أو طلقها زوجها وما أشبه ذلك. 
فإنه لا يصح في جميع ذلك على ما صححه الرافعي والنووي في أول باب الوكالة مع إن في بعضها اضطراب تصحيح . (
)
وقال النووي  : 
وقال القسطلاني: الأصح البطلان والفرق بينه وبين ما رواه فإن ما رواه داخل في دائرة حصر العلم بأصله بخلاف ما لم يروه فإنه لم ينحصر . (
)
قلت:
 تعقب العلامة البلقيني كان فيه محل خلاف بين العلماء المحدثين وذكرناه وتبين أن ما ذهب إليه الأبناسي على أن القاضي عياض هو الأرجح من هذه الأقوال والله أعلم . 

المسألة الأولى : إجازة المجاز : 
قال ابن الصلاح : 
مثل أن يقول الشيخ: أجزت لك مجازاتي أو أجزت لك رواية ما أجيز لي روايته فمنع من ذلك بعض من لا يُعتدُ به من المتأخرين (
) . 
وحكى الخطيب الحافظ: تجويز ذلك عن: (الإمام الحافظ أبي الحسن الدارقطني، والحافظ أبي العباس المعروف بابن عُقدة الكوفي) وغيرهما، وقد كان الفقيه الزاهد نصر بن إبراهيم المقدسي يروي بالإجازة عن الإجازة حتى ربما والى في روايته بين إجازات ثلاث .  (
)
وقال العلامة البلقيني: 
( فائدة ) : 
( قيل: كأنه يشير إلى الإمام العلامة الحافظ عبد الوهاب الأنماطي(
) فإنه جمع في ذلك شيئاً القرينة الحالية من إرادة إبقاء السلسلة قاضية بأن كل مُجيز بمقتضى ذلك أذِنَ لمن أجازه أن يُجيز وذلك في الإذن في الوكالة جائز ) (
).
وقال الطيبي: 
كقول الشيخ: أجزت كل مجازاتي أو أجزت لك ما أجيز لي.

 والصحيح الذي عليه العمل جوازه وبه قطع الحفاظ الأعلام وكان أبو الفتح يروي بالإجازة وربما والى بين إجازات ثلاث . 
وينبغي لمن يروي أن يتأمل كيفية إجازة شيخ شيخه ، لئلا يروي ما لم يندرج تحتها فإذا كان صورة إجازة شيخ شيخه (أجزت له ما صح عنده من سماعي) فرأى سماع شيخ شيخه فليس له أن يرويه عن شيخه عنه حتى يستبين أنه مما كان قد صح عند شيخه كونه من مسموعات شيخه الذي تلك إجازته وهذه دقيقة حسنه والله أعلم  (
).
وقال العلامة مغلطاي: 
كأنه والله أعلم يشير إلى الإمام العلامة عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي، وكان من الحفاظ الكبار الذين لا يُشق لهم غبار فإنه جمع في ذلك شيئاً . (
)
وقال ابن كثير : 
وأما الإجازة بما يرويه إجازة، فالذي عليه الجمهور الرواية بالإجازة على الإجازة وإن 
تعددت . 

وإذا صحت الرواية(
) بالإجازة فإنه يصح للراوي بها أن يجيز غيره ويجوز لهذا الغير أن يروي بها، وخالف في ذلك الأنماطي ، فذهب إلى أن الرواية بها لا تجوز لأن الإجازة 
ضعيفة فيقوى الضعف باجتماع إجازتين  (
).
وقال الزركشي:
وأشار به إلى عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي أحد شيوخ ابن الجوزي ، فكان لا يجوزها وجمع في ذلك جزءاً وكان من خيار أهل الحديث وذلك لأن الإجازة ضعيفة فيقوى الضعيف باجتماع الإجازتين وينبغي أن يكون الخلاف عند الاستقلال أما لو جعله تابعاً للمسموع فلا يأتي الخلاف . وبنفي من الأنواع التي لم يذكرها المصنف الإذن في الإجازة مثل أن يقول له: (أذنت لك أن تجيز عني من شئت) وقل ذلك في عصرنا والظاهر فيه الصحة كما لو قال: وكل عني ويكون مجازاً من جهة الإذن وينعزل المأذون له . (
)
قلت :

ما أشار إليه مغلطاي عبّر عنه البلقيني(
)، وجزم الزركشي(
) والسيوطي(
) بكون المراد هو الإمام الحافظ الإنماطي، ولكن الحافظ العراقي: (أفاد أن الحافظ أبا علي البرواني حكاه عن بعض منتحلي الحديث ولم يسمه)(
) . 

واستظهر الحافظ السخاوي (بأن مراد الإمام ابن الصلاح (بمن لا يعتد به) من أبهمهم البرداني وإن كان الإنماطي متأخراً عن البرداني بأربعين سنة فيبعد إرادته له .

المسألة الثانية : المناولة المقرونة بالإجازة : 
قال ابن الصلاح:
وهذه المناولة المقرونة بالإجازة حالة محل السماع عند (مالك) وجماعة من أئمة أصحاب الحديث، وحكى الحاكم أبو عبد الله الحافظ النيسابوري في عرض المناولة المذكور عن كثير من المتقدمين أنه سماع . (
)
قال العلامة البلقيني: 
( فائدة وزيادة ) : 
( أحسن ما يُستدل به على المناولة بغير قراءة ما ذكر ( الحاكم ) مستدلاً به مسنداً من حديث ابن عباس، أن رسول الله ( بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين ويدفعه عظيم البحرين إلى كسرى ) (
).
قال الإمام الحاكم:
وقد رأيت أن جماعة من مشايخي يرون العرض سماعاً والحجة عندهم في ذلك ما حدثناه أبو بكر(
) بن إسحاق ، قال: أخبرنا علي بن عبد العزيز قال: أخبرنا احمد بن محمد بن أيوب قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كسيان قال: قال ابن شهاب أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس أخبره أن رسول الله ( بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين ويدفعه عظيم البحرين إلى كسرى . (
)
وقال ابن كثير:
فإن كان معها إجازة مثل أن يناول الشيخ الطالب كتاباً  من سماعه ويقول له: (إروِ هذا عني ) أو يملكه إياه أو يعيره لينسخه ثم يعيده إليه ، ويسمى هذا (عرض المناولة) . وقد قال الحاكم: إن هذا إسماع عند كثير من المتقدمين وحكوه عن مالك نفسه والزهري وربيعة وغيرهم . 

أما إذا لم يُملكه الشيخ الكتاب ولم يُعره إياه، فإنه منحط عما قبله ، حتى إن منهم من يقول: هذا مما لا فائدة فيه ويبقى مجرد إجازة  (
).
وقال السيوطي (
) : (والأصل فيها ما علقه البخاري في العلم: أن رسول الله ( كتب لأمير السرية كتاباً ، وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي ( ). وصله البيهقي والطبراني بسندٍ حسن . قال السهيلي: احتج به البخاري على صحة المناولة . 

قال الزركشي :
قال ابن الصلاح: وقد قال الحاكم في هذا العرض ... إلى آخره . 
فيما حكاه عن هؤلاء الأئمة نظر، أما الشافعي وصاحباه، وأما الأوزاعي فقد سبق أن الرامهرمزي روى عنه روايات(
) . 
وأما أبو حنيفة فحكى أبو سفيان من الحنفية عنه وعن أبي يوسف أن الإجازة والمناولة لا تجوز أصلاً، فضلاً عن كونها دون السماع(
) . 
فحكى الخطيب عن المروذي قال أبو عبد الله: (إذا أعطيتك كتابي وقلت: اروه عني وهو حديثي، فما تبالي سمعته أو لم تسمعه فأعطانا المسند ولأبي طالب مناولة ) (
) .
وقال أبو اليمان: جاءني أحمد بن حنبل فقال: كيف تحدث عن شعيب؟ فقلت: بعضها قراءة وبعضها (أخبرنا) وبعضها مناولة . فقال: قل في كلٍ (أخبرنا) . 

ومما احتج به الحاكم بقوله ( : (( نظر الله امرءاً أسمع مقالتي فوعاها حتى يؤديها إلى من سمعها)(
) . (
)
قلت: 
البلقيني هنا ينقل كلام الحاكم، وفي هذه المسألة أكد على كيفية المناولة بغير القراءة  . 
المطلب السابع : قول مالك: أصح السماع قراءتك على العالم أو المحدث : 
قال ابن الصلاح :
وفي كلامه بعض التخليط: من حيث كونه خلط بعض ما ورد في عرض القراءة بما ورد في عرض المناولة، وساق الجميع مساقاً واحداً . والصحيح أن ذلك غير حال محل السماع، وأنه مُنحط عن درجة التحديث لفظاً والإخبار قراءة . (
) 
قال العلامة البلقيني :
(فائدة ): 

( أسند (الرامهرمزي) عن إسماعيل بن أبي أويس قال سألت مالكاً عن أصح السماع، فقال: قراءتك على العالم – أو قال: المحدث- ثم قراءة المحدث عليك ثم أن يدفع إليك كتابه 

فيقول اروِ هذا عني ) . (
) . 
قلت: 
هنا يتضح جلياً عن الإمام مالك بتدني رتبة ودرجة المناولة عن القراءة على الشيخ وقراءة الشيخ على الطالب وهذا الكلام يخالف الظاهر من كلام الحاكم في النقل عن مالك وغيره وهذه الزيادة أفادها من الرامهرمزي . والله أعلم . 
المسألة الأولى : قراءة الطالب إذا كان موثوقاً به

قال ابن الصلاح:
فإن كان الطالب موثوقاً بخبره ومعرفته جاز الاعتماد عليه في ذلك وكان ذلك إجازة جائزه كما جاز في القراءة على الشيخ الاعتماد على الطالب حتى يكون هو القارئ من الأصل إذا كان موثوقاً به معرفة وديناً  (
).
قال البلقيني بخط الشيخ  : 
( قوله: فلا يجوز فيه نظر، لأنه يشتمل على ما إذا استمر الحال على عدم المعرفة أو انكشف . وفي هذا الثاني يكون على تقدير قوله: أجزتك بروايته، وإن كان من مروياته .... وهو أولى مما تقدم في بحث الإجازة ) . (
) لاسيما إذا كان الكتاب مشهوراً كالبخاري أو مسلم أو نحوهما فإنه يقرب من تمليكه له أو إعارته ) .
قال ابن كثير:
وأما إذا لم يُملكه الشيخ الكتاب، ولم يعره إياه فإنه منحط عما قبله حتى إن منهم من يقول: هذا مما لا فائدة فيه ويبقى مجرد إجازة .
إما إذا كان الكتاب مشهوراً كالبخاري ومسلم، أو شيء من الكتب المشهورة: فهو كما لو ملّكه أو أعاره إياه . 
ولو تجردت المناولة عن الإذن في الرواية: فالمشهور أنه لا تجوز الرواية بها، وحكى الخطيب عن بعضهم جوازها . قال ابن الصلاح ومن الناس من جوّز الرواية بمجرد إعلام الشيخ للطالب أن هذا سماعه . (
)
وقال الأبناسي:
قول ابن الصلاح: وقد صار غير واحد إلى آخره، قال ابن كثير: هذا في الكتب والأجزاء التي ليست بمشهورة . أما الكتب المشهورة كالبخاري ومسلم والسنن ونحوها فهو كما لو ملكه أو أعاره . وما قاله ظاهر، وقال القاضي عياض: وعلى التحقيق فليس هذا بشيء زائد على معنى الإجازة للشيء المعين من التصانيف المشهورة والأحاديث المعروفة المعينة، ولا فرق بين إجازته إياه أن يحدث عنه بكتاب (الموطأ) وهو غائب أو حاضر، إذ المقصود تعيين ما أجازه له لكن قديماً وحديثاً شيوخنا من أهل الحديث يرون هذا مزية على الإجازة قال: ولا مزية له عند مشايخنا من أهل النظر والتحقيق بخلاف الوجه الأول . (
)
قلت: 
ما ذهب إليه العلامة البلقيني من تعقب على ابن الصلاح في كتابه معرفة علم الحديث عن هذه المسألة ، قد أشار إليها غير البلقيني ، مثل ابن كثير ، والأبناسي ، والحافظ العراقي، وغيرهم وكان ما ذهب إليه ابن كثير فيه توضيحاً للمسألة إضافة إلى ما ذكره العلامة البلقيني فكانت زيادة على ما انتهجه في هذه المسألة والله أعلم .
المسألة الثانية : جواز إطلاق حدثنا وأخبرنا في الرواية للمكاتبة :   
قال ابن الصلاح:

ثم ذهب غير واحدٍ من علماء المحدثين وأكابرهم، منهم (الليث بن سعد(
)، ومنصور إلى جواز إطلاق "حدثنا" و"أخبرنا" في الرواية بالمكاتبة . والمختار قول من يقول فيها: كتبَ إليّ فلان قال: حدثنا فلان بكذا وكذا وهذا هو الصحيح اللائق بمذاهب أهل التحري والنزاهة وهكذا لو قال: أخبرني به مكاتبة أو: كتابة ونحو ذلك من العبارات . (
)
قال العلامة البلقيني :

( بشرط الاحتراز عن تدليس سبق التنبيه عليه ) (
).
وقال الرامهرمزي :

 وإن قال المحدث: قد أجزت لك أن تروي هذا الكتاب عني ولم يقل له: فإني قد سمعته من فلان كما فيه أو على ما وصفنا أو قال: اجزت لك أن ترويه عني عن فلان ولم يزده على هذا القول شيئاً لم ينفعه ذلك إذ يمكن أن يكون بين المحدث وبين ذلك الفلان المثبت اسمه في الكتاب رجل آخر . وهذا كقول المحدث حدثنا فلان عن فلان، فإنه يمكن أن يكون بينهما رجل ورجلان . (
)
قلت : 

ما ذهب إليه ابن الصلاح حذر منه البلقيني ونبه عليه ، وقد سبق الرامهرمزي البلقيني في اشتراط عدم التدليس فلم يكن السبق للبلقيني في هذه المسألة ، والله أعلم . 

المطلب الثامن : جواز رواية الحديث الذي بخط شخص بإسناده على سبيل الحكاية

باب الوجادة : 
وصورتها: أن يجد حديثاً أو كتاباً بخط شخصٍ بإسناده .
فله أن يرويه عنه على سبيل الحكاية(
) . 

قال ابن الصلاح:
مثال الوجادة أن يقف على كتاب شخصٍ فيه أحاديث يرويها بخطه ولم يلقه أو لقيه ولكن لم يسمع منه ذلك الذي وجده بخطه ولا له منه إجازة ولا نحوها، فله أن يقول: وجدت بخط فلانٍ أو: قرأت بخط فلان أو: في كتاب فلان بخطه: أخبرنا فلان بن فلانٍ . (
)
وقال العلامة البلقيني:

( يقع هذا كثيراً في (مسند الإمام أحمد) يقول ابنه عبد الله: وجدت بخط أبي: حدثنا فلان ويذكر الحديث ) . (
) 

وقال الطيبي:
إذا وجد حديثاً في تأليف شخص وليس بخطه فله أن يقول ذكر فلان أو قال فلان أخبرنا فلان وهذا منقطع لم يأخذ شوباً من الاتصال، هذا كله إذ وثق بأنه خط المذكور أو كتابه فإن لم يكن كذلك فليقل: بلغني عن فلان أو وجدت عن فلان ونحوه أو قرأت في كتاب أخبرني فلان انه بخط فلان، وإذا أراد أن ينقل من كتاب منسوب إلى مصنف فلا يقل قال فلان كذا إلا إذا وثق بصحة النسخة بأن قابلها هو أوثقه بأصول متعددة . (
)
قال ابن كثير:
فله أن يرويه عنه على سبيل الحكاية، فيقول: وجدت بخط فلان حدثنا فلان ويُسنده ويقع هذا أكثر في مسند الإمام أحمد . 

وله أن يقول: (قال فلان) إذا لم يكن فيه تدليس يوهم اللقي . 

والوجادة ليست من باب الرواية، وإنما هي حكاية عما وجده في الكتاب . 

وأما العمل بها: فمنع منه طائفة كثيرة من الفقهاء والمحدثين أو أكثرهم فيما حكاه بعضهم(
).
وقال الزركشي:
قوله: (فله أن يقول: وجدت بخط فلان ..... ) (
).

وهذا، إنما يصح إذا تحقق أنه خطه بأن كتبه بحضوره وهو يراه أو قال له: هذا خطي وإلا فليقل: رأيت مكتوبٌ بخط ظننت أنه خط فلان فإن الخط قد يشبه الخط وبذلك عبر الغزالي في المستصفى، قال: ( ولا يجوز أن يرويه عنه لأن روايته شهادة والخط 
 لا يعرفه) . (
)
وقال السيوطي:
الوجادة هو أن يقف على أحاديث بخط راويها غير المعاصر له أو المعاصر ولم يلقه أو لقيه ولم يسمع منه أو سمع منه ولكن (لا يرويها) فله أن يقول: (وجدت- أو قرأت- بخط فلان أو في كتابه بخطه حدثنا فلان ......) ويسوق الإسناد والمتن. وهو من باب المنقطع . وجازف بعضهم فأطلق فيها "حدثنا" و"أخبرنا" وأُنكر عليه ولم يجّوز ذلك أحد يعتمد عليه . 
وقد وقع في صحيح مسلم أحاديث مروية بالوجادة، وانتقدت بأنها من باب المقطوع: كقوله في الفضائل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: وجدت في كتابي عن أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة: إن كان رسول الله ( ليتفقد يقول: (أين أنا اليوم).. الحديث (
) . 

وروي أيضاً بهذا السند حديث: قال لي رسول الله (: (إني لأعلم إذا كنت عني راضية)(
).
قلت : 

وبهذا يتبين لنا أن البلقيني وافق ابن الصلاح في الوجادة ولم يزد على من تقدمه فيها . 
المسألة الأولى : الاجتماع بالعمل والوجادة

قال ابن الصلاح:
قطع بعض المحققين من أصحابه في أصول الفقه بوجوب العمل به عند حصول الثقة به وقال: لو عُرِض ما ذكرناه على جُملة المحدثين لأبوه وما قطع به هو الذي لا يتجه غيره في الأمصار المتأخرة فإنه لو توقف العمل فيه على الرواية لانسد باب العمل بالمنقول . (
)
قال العلامة البلقيني:

( احتج بعضهم بالعمل بالوجادة بما ورد في الحديث عن النبي ( أنه قال: أي الخلق أعجبُ إليكم إيماناً . قالوا: الملائكة . قال: وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا: فنحن. قال: وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم . قالوا: فمن يا رسول الله . قال: قوم يأتون من بعدكم يجدون صُحفاً يؤمنون بما فيها وهذا استنباط حسن). (
)
قال الطيبي:
العمل اعتماداً على الوجادة نقل عن معظم المحدثين والفقهاء المالكيين وغيرهم أنه لا يجوز، وعن الشافعي وطائفة من نظار أصحابه جوازه، وقطع بعض المحققين من الشافعيين بوجوب العمل بها عند حصول الثقة ، وهذا هو الصحيح الذي لا يتجه غيره في هذه الأزمان على الرواية لا تسد بابه لتعذر شروط الرواية . (
)
وقال ابن كثير: 
أما العمل بها: فمنع منه طائفة كثيرة من الفقهاء والمحدثين أو أكثرهم فيما حكاه بعضهم ونقل عن الشافعي وطائفة من أصحابه جواز العمل بها . 

وما استدل به من حديث (الملائكة) ، فيؤخذ منه مدح من عمِل بالكتب المتقدمة بمجرد الوجادة لها . (
)
وقال الزركشي:

البعض الذي أبهمه هو القاضي عياض، وقوله في جواز العمل بالوجادة: انه الذي لا يتجه غيره .
قال النووي: إنه الصحيح أيضاً . 
وقال ابن كثير: لم يبق في زماننا إلا مجرد وجادات . (
)
قلت: 
ما ذكره العلامة البلقيني من الاحتجاج بالعمل بالوجادة . أشار إليه غير من العلماء المحدثين وأكدوا على اختلاف المحدثين في صحة العمل بالوجادة ومن خلال اطلاعي على أقوالهم في هذه المسألة تبين أن ما ذهب إليه ابن كثير هو القول الراجح . والله أعلم . 

المبحث الثاني
وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : جواز كتابة الحديث وكيفية ضبط الكتاب وتقييده

 قال ابن الصلاح : 

اختلف الصدر الأول  ( في كتابة الحديث: فمنهم من كره كتابة الحديث والعلم وأمروا بحفظه ومنهم من أجاز ذلك .

وممن روينا عنه كراهة ذلك (عمر، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وأبو موسى، وأبو سعيد الخدري) في جماعة آخرين من الصحابة التابعين  (
). 
وروينا عن (أبي سعيد الخدري) أن النبي ( قال: (لا تكتبوا عني شيئاً إلا القرآن ومن كتب عني شيئاً غير القرآن فليمحه) أخرجه مسلم في صحيحه(
). 

وممن روينا عنه إباحة ذلك أو فعله: (عليّ، وابنه الحسن، وأنس، وعبد الله بن عمر بن العاص) في جمع آخرين من الصحابة والتابعين (أجمعين (
). (
) 
زيادة: قال العلامة البلقيني:
( فائدة وزيادة ) : 
( أعلى من رُوي عنه ذلك من الصحابة ( عمر بن الخطاب) ثم (عثمان بن عفان .

أسند الرامهرمزي في كتابه (الفاصل) بإسناد ذكره عن عمرو بن أبي سفيان، أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: قيّدوا العلم بالكتاب (
). وفي كتاب المُرزباني من حديث عبد الله بن راشد قال: قال عثمان بن عفان: قيدوا العلم قلنا: وما تقييده؟ قال: تعلموه وعلموه واستنسخوه . وجاء عن طلحة بن عبيد الله ما يقتضي جواز كتابة غير القرآن ) . (
)
وذكر الرامهرمزي : 
روايات تدلل على جواز الكتابة : 
حدثنا سهل، حدثنا محمد بن عمر قال: سمعت إبراهيم بن حبيب يقول: سمعت ابن جريج يقول: قيّدوا العلم بالكتاب . 

وحدثنا محمد بن الحسين بن شاهان حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبو عاصم حدثنا ابن جريج حدثني عبد الملك بن عبد الله بن أبي سفيان عن عمه عمرو بن أبي سفيان أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: قيدوا العلم بالكتاب . 

وحدثنا الحسن بن عثمان التستري، حدثنا أبو زرعة الرازي قال: سمعت أبا بكر بن أبي شيبة يقول: من لم يكتب عشرين ألف حديث إملاء لم يعد صاحب حديث .

وحدثنا محمد بن يحيى المروزي، حدثنا عاصم بن علي، حدثنا إسحاق ابن يحيى بن طلحة بن عبيد الله عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو قال: كان عند رسول الله ( ناس من أصحابه وأنا معهم وأنا أصغر القوم فقال النبي ( : (من كذب عليّ متعمداً فيلتبوأ مقعده من النار) (
) . فلما خرج القوم قلت لهم: كيف تحدثون عن رسول الله ( وقد سمعتم ما قال وأنتم تنهمكون في الحديث عن رسول الله ( . قال: فضحكوا، وقالوا: يا ابن أخينا، إن كل ما سمعنا منه فهو عندنا في كتاب . (
)
وقال العلامة مغلطاي :
اختلف الناس في كتابة حديث سيدنا رسول الله ( وقد روينا في كتاب (مأخذ العلم) لابن فارس بسند لا بأس به عن ابن عمرو: أن رسول الله قال: (قيدوا العلم، قيل: يا رسول الله وما تقييده؟ قال: الكتاب) ، ثم قال: لم يروه عن ابن جريج يعني عن عطاء عنه إلا عبد الله ابن المؤمل . (
)
وقال ابن كثير:
ورد في صحيح مسلم عن أبي سعيد مرفوعاً: (من كتب عني شيئاً سوى القرآن فليمحه) وقد أجاب العلماء عن حديث أبي سعيد بأجوبة(
) . 
فبعضهم أعله بأنه موقوف عليه، وهذا غير جيد، فإن الحديث صحيح . 

وأجاب غيره بأن المنع إنما هو من كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة خوف اختلاطهما على غير العارف في أول الإسلام . 

وقد حُكي إجماع العلماء في الإعصار المتأخرة على تسويغ كتابة الحديث . وهذا أمر مستفيض، شائع ذائع من غير نكير(
) .

والجواب الصحيح(
)  أن النهي منسوخ بأحاديث أخرى دلت على الإباحة . 

فقد روى البخاري ومسلم: أن أبا شاة اليمني التمس من رسول الله ( أن يكتب له شيئاً سمعه من خطبته، عام الفتح، فقال: (اكتبوا لأبي شاه) . (
)
وقال الزركشي:
وهناك مسألة لم يذكرها ابن الصلاح، وحكاها الرامهرمزي(
) والخطيب(
) ، وهو جواز الكتابة للحفظ فإذا حفظ محاه، روي ذلك عن محمد بن سيرين وعاصم بن حمزة وغيرهما . وفي سؤالات البغداديين للحاكم أبي عبد الله: أن جماعة دفنوا كتبهم منهم: محمد بن يحيى(
)وإسحاق بن راهويه ويحيى بن يحيى(
) وعبد الله بن المبارك (
) . (
)
قلت: 

انقسم أهل الصدر الأول للإسلام في مسألة كتابة الحديث النبوي فمنهم كره ذلك واستدل بما استدل به وفريق آخر أباح كتابة السنة النبوية خوفاً عليها من الضياع واعطوا أدلة تساند رأيهم . 

وذكر العلامة البلقيني زيادة على ما قاله ابن الصلاح عن الذين أباحوا وجوزوا كتابه الحديث في العهد الأول للإسلام بأن الخليفة عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان أجازوا ذلك ، وما أورده العلامة مغلطاي من هذه الأحاديث كلها تؤكد رجحان القول بجواز كتابة الحديث النبوي فما ذكره العلامة مغلطاي مؤيد وموافق لما ذكره ابن الصلاح في جواز الكتابة .والله أعلم.

المسألة الأولى: علامات الإهمال ومواضع كتابتها

قال ابن الصلاح: 

ومن الناس من يجعل علامة الإهمال فوق الحروف المهملة كُلامة الظفر مُضجّعة على قفاها . ومنهم من يجعل تحت الحاء حاءً مفردة صغيرة . وكذا تحت الدال والطاء والصاد والسين والعين وسائر الحروف المهملة الملتبسة مثل ذلك . (
)
وقال العلامة البلقيني:
( والخاء لا تدخل في هذا وإنما ترك ذكره لوضوحه . وقد أسند المرزباني(
)،  عن محمد بن عبيد الغساني (
) . قال: حدثني أبي قال: كتبت بين يدي معاوية كتاباً فقال لي: يا عبيد أرقش كتابك فإني كتبت بين يدي رسول الله ( فقال لي: يا معاوية أرقش كتابك . قال: قلت: وما رقشه يا أمير المؤمنين؟ قال: اعط كل حرف ما ينوبه من النقط . وهذا عام في كل حرف كما قدمنا ويستدل به لهذا الطريق ) . (
)
ذكر الرامهرمزي:
قال أصحابنا: ( أما النقط فلا بد منه لأنك لا تضبط الأسامي المُشكلة إلا به . 
وقال : حدثنا إبراهيم بن محمد الشطني، ثنا ابن أبي سعد، ثنا جعفر بن محمد بن فُضيل الرسعني قال: قال بقية: قال الأوزاعي: العجم نور الكتاب، هكذا لفظ الحديث والصواب الأعجام: أعجمت الكتاب، فهو مُعجم لا غيره، وهو النقط أن تبين التاء من الياء، والحاء من الخاء، والشكل تقييد الإعراب . 

وقال أيضاً: وحدثني الصنبي، ثنا أبو يعلى المنقري عن الأصمعي قال: بلغني أن الأوزاعي قال: تعجيم الكتاب نوره ) . (
)
قال ابن كثير: 

وينبغي ضبط الحروف المهملة لبيان إهمالها، كما تعرف المعجمة بالنقط لأن بعض القراء قد يتصحف عليه الحرف المهمل فيظنه معجماً وإن الكاتب نسي نقطه . 
وطرق البيان كثيرة: فمنهم من يضع تحت الحرف المهملة مثل النقط الذي فوق المعجم المشابه له، كالسين، يضع تحتها ثلاث نقاط، أما صفاً واحداً كهذا (.....) ومنهم من يكتب الحرف نفسه بخط صغير تحت الحرف المهمل (مثل حـ) تحت الماء و(سـ ) تحت السين وهكذا ومنهم من يكتب همزة صغيرة تحت الحرف أو فوقه(
).(
)
وقال الأبناسي:

واعترض على المصنف في قوله: فمنهم من تعليب النقط ، فيجعل ما فوق المعجم تحت المهمل فينقط تحت الراء والصاد، ونحوهما، بأن الحاء لا يجعل تحتها نقطة لئلا تلتبس بالجيم. قال عياض: وعمل بعض أهل المشرق والأندلس أن يجعلوا تحت الحرف المهمل حرفاً 
يشبهه (
).
قلت: 
ما ذهب إليه العلامة البلقيني يدل على ضرورة إعطاء كل حرف ما ينوبه من النقط بدليل قول معاوية أني كتبت بين يدي رسول الله ( فقال لي: يا معاوية أرقش كتابك ...... الخ . وهذه مسألة غير حديثية اعتمد فيها البلقيني على غيره والله أعلم. 
المطلب الثاني : فضل كتابة الصلاة على النبي (
قال ابن الصلاح : 

ينبغي له أن يحافظ على كتبة الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكره ولا يسأم من تكرير ذلك عند تكررها فإن ذلك من أكبر الفوائد التي يتعجلها طلبة الحديث وكتبته ومن أغفل ذلك حرم حظاً عظيماً . (
) 

قال العلامة البلقيني:

( في كتاب (أنوار الآثار، المختصة في فضل الصلاة على النبي المختار، للحافظ 
النجيبي) (
). وكما تصلي على نبيك ( بلسانك فكذلك تخط الصلاة عليه ببنانك مهما كتبت اسمه المبارك في كتاب، فإن لك بذلك أعظم الثواب . فقد روي عن أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله ( : من كتب عني علماً وكتب معه صلاته عليّ لم يزل في أجرٍ ما قُرئ ذلك الكتاب (
).(
)
ورُوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ( : من صلى عليّ في كتابٍ لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب )(
).  

قال ابن دقيق العبد: 
وإذا فقدت الصلاة على النبي ( من الرواية فلا ينبغي أن يتركها لفظاً وهل له أن 
يكتبها . 

أجاز بعضهم ولم يتوقف في إثباته على كونه مروياً(
).  

والذي نميل إليه: أن يتبع الأصول والروايات فإن العمدة في هذا الباب هو أن يكون الإخبار مطابقاً لما في الواقع . فإن دل هذا اللفظ على أن الرواية هكذا ولم يكن الأمر كذلك لم تكن الرواية مطابقة كما في الواقع . (
) . 
وقال العلامة مغلطاي:
قال مغلطاي: لقائل أن يقول: لعله كان يكتب عجلاً لأمرٍ اعتراه فيترك ذلك لتعجله لا للتقييد بالرواية وشبهها . (
)
وذهب الحافظ ابن كثير:
قال: وليحافظ على الثناء على الله . والصلاة والسلام على رسوله وإن تكرر فلا يسأم فإن فيه خيراً كثيراً قال: وما وُجد من خط الإمام أحمد من غير صلاة فمحمول على أنه أراد الرواية . قال الخطيب: وبلغني أنه كان يصلي على النبي ( نطقاً لا خطاً . (
)
وقال الزركشي:

عن عبيد الله الفزاري وعن سفيان بن عيينه وعن عبد الله بن عبد الحكم لما رأى الشافعي رحمه الله تعالى في المنام . وقد جاء بإسناد صحيح من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب عن أنس ( يرفعه: إذا كان يوم القيامة جاء أصحاب الحديث وبأيديهم المحابر، فيرسل الله عز وجل إليهم جبريل ( فيسألهم: من أنتم – وهو أعلم- فيقولون: أصحاب الحديث، فيقول الرب (: ادخلوا الجنة فطالما كنتم تصلون علي نبيي في دار 
الدنيا ( (
). وهذا يعم صلاتهم بلسانهم وبنانهم . (
)
وقال الحافظ العراقي  : 

ولا تسأم من تكرر ذلك فأجره عظيم وقد قيل في قوله ( : أولى الناس بي أكثرهم عليّ صلاة . أنهم أهل الحديث وذلك لكثرة ما يتكرر من ذكره في الرواية فيصلون عليه، فإن كان الثناء والصلاة والتسليم ثابتاً في أصل سماعه أو أصل الشيخ فواضح وإن لم يكن في الأصل فلا تقييد به أيضاً بل يتلفظ به ويكتبه . (
) 
وقال النووي(
): وكذا الترضي والترحم على الصحابة والعلماء وسائر الأخيار ويُكره أن يرمز للصلاة على النبي ( في الخط بأن يقتصر من ذلك على حرفين ونحو ذلك .
وقال حمزة الكناني(
): (كنت أكتب عند ذكر النبي ( ولا أكتب (وسلم) فرأيت النبي ( في المنام فقال لي: مالك لا تتم الصلاة عليّ؟ قال فما كتبت بعد ذلك: (صلى الله عليه) إلا كتبت (وسلم) . 
قال البقاعي(
): معقباً على هذا القول: (غير مرضي فإن المنامات لا تصلح أن تكون أدلة لحكم شرعي وما أحسن تعبير ابن الصلاح عن ذلك كله بقوله: ثم ليجتنب في إثباتها.... الخ . 

قلت: 

ما ذكره ابن الصلاح مخالف لما ذهب إليه مغلطاي واعترض عليه العلامة البلقيني فقال: لا يقال: لعل سببه إن كان كان يكتب عجلاً لأمر اعتاده فيترك ذلك للعجلة لا للتقييد بالرواية وشبهها لأنا نقول: ترك مثل هذا الثواب بسبب الاستعجال لا ينبغي أن ينسب للعلماء الجبال . والله أعلم . 
المطلب الثالث : فضل المعارضة في كتابة الكتاب بغيرة من النسخ : 
قال ابن الصلاح:
وروينا عن الإمام الشافعي وعن يحيى بن أبي كثير قالا: من كتب ولم يعارض كمن دخل الخلاء ولم يستنج . وعن الأخفش قال: إذا نُسخ الكتاب ولم يُعارض، ثم نُسخ ولم يُعارض. خرج أعجمياً . (
)
وقال العلامة البلقيني:
( أقدم من يُنقل ذلك عن عروة وقد أسند كلامه وكلام يحيى بن أبي كثير الرامهرمزي في كتابه الفاصل في : باب المعارضة ) . (
)
وقال ابن دقيق العيد: 
والمقابلة بأصل السماع من المهمات والأفضل أن تكون في حالة السماع حين يحدث الشيخ أو يُقرأ عليه إن كان ذلك متيسراً لتثبت الراوي في القراءة وإلا فتقديم المقابلة أولى .

(( وإن أفضل(
) المعارضة أن يعارض الطالب بنفسه كتابه بكتاب الشيخ مع الشيخ في حال تحديثه إياه من كتابه، لما يجمع ذلك من وجوه الاحتياط والاتقان من الجانبين وما لم يجتمع فيه هذه الأوصاف نقص من مرتبته بقدر ما فاته منها)).

وأما مقابلة الشخص بنفسه لفرعه بالأصل، فقد قيل إنه أصدق المعارضة(
)  وعندي: أن ذلك يختلف باختلاف الشخص:

ممن كان من عادته أن ل يسهو عند نظره في الأصل والفرع فهذا يقابل بنفسه . ومن عادته لقلة حفظه أن يسهو فمقابلته مع الغير أولى أو أوجب . 

وإذا قابل بأصل شيخ شيخه لا بأصل سماعه من شيخه فهل يُكتفى بذلك ؟ 

تسامح في ذلك قوم من المغاربة وبعض المشارقة . 

وأباه المحققون من مشايخنا، لأنه يحتمل أن يكون الذي يريد أن يرويه غير مسموع له، وإن كان في أصل شيخ الشيخ، فيكون في روايته لم مبلغاً ما لم يتحمل (
).وجوز أبو إسحاق الاسفراييني: أن يروي الراوي من كتاب (غير مقابل) وعزا الجواز أيضاً للخطيب(
) ، لكن إن بيّن عند الرواية أنه لم يٌقابل وكان النسخ كذلك الكتاب من أصلٍ معتمد. (
)
قلت: 
ما ذكره العلامة البلقيني متعقباً على ابن الصلاح في مسألة المعارضة بين كتاب الطالب وكتاب شيخه ، قد أشار إليه أكثر من محدث والذي أراه أن ما ذهب إليه ابن دقيق العيد هو الأصوب . والله أعلم . 
المطلب الرابع : باب الإعارة للشيء والرجوع إليه

قال ابن الصلاح: 

إن سماع غيره إذا ثبت في كتابه برضاه فيلزمه إعارته إياه وقد كان لا يبين لي وجهه ثم وجهته بأن ذلك بمنزلة شهادة له عنده فعلية أداؤها بما حوته وإن كان فيه بذل ماله كما يلزم متحمل الشهادة أداؤها وإن كان فيه بذل نفسه بالسعي إلى مجلس الحكم لأدائها والعلم عند الله تبارك وتعالى . (
) . 
قال العلامة البلقيني: 
( فائدة ): 

( عندي في توجيهه غير ما قال (ابن الصلاح) وهو أن مثل هذا من المصالح العامة التي يحتاج إليها مع حصول علاقة بين المحتاج والمحتاج إليه، يقتضي إلزامه بإسعافه في مقصده . أصله: إعارة الجدار لوضع جذوع الجار . وقد ثبت في (الصحيحين) وغيرهما من طريق أبي هريرة (. الحديث فيه . وقال بوجوب ذلك جمع من العلماء وهو أحد قولي الشافعي (. وإذا كان يلزم الجار بالعارية مع دوام الجذوع في الغالب، فلأن يلزم صاحب الكتاب مع دوام العرية أولى ) . (
)
قال الرامهرمزي:
حدثني الحسن بن عثمان التُستري: ثنا أبو زرعة الرازي قال: ادعى رجل على رجل بالكوفة سماعاً منعه إياه، فتحاكما إلى حفص بن غياث(
)– وكان على قضاء الكوفة- فقال حفص لصاحب الكتاب: أخرج إلينا كتبك، فما كان من سماع هذا الرجل بخط يدك ألزمناك وما كان بخطه أعفيناك منه ، فقيل لأبي زرعة ممن سمعته قال: من إسحاق بن موسى الأنصاري .
قال القاضي: سألت أبا عبد الله الزبيري عن هذا فقال: لا يجيء في هذا الباب حكم أحسن من هذا لأن خط صاحب الكتاب دال على رضاه باستماع صاحبه منه وقال غيره ليس بشيء(
). 
ن ااااا

وقال الزركشي:
كذا  وقع في أصل المصنف باستماع وأظهر منه أن يقول: (بإثبات اسم صاحبه) وقد حكى القاضي عياض رحمه الله تعالى في (الإلماع) هذه الحكاية ثم قال: (لا فرق بين سماعه في كتابه هذا بخط صاحب الكتاب أو بخطه، إذا كان الكتاب فيه معرفته وإذنه إذا جعل رضاه بذلك دليلاً على إباحته للإنتساخ .
وذكر الحافظ محب الدين بن النجار(
) في ذيل التاريخ بسنده إلى الأمير أبي محمد عبد الله بن عثمان بن عمر بن عبد الرحيم بن إبراهيم الواثق بالله بن المعتصم بن الرشيد بن المهتدي بن المنصور قال: سمعت حدي يقول: (قدم إلى إسماعيل بن إسحاق(
) القاضي رجلان فأوعى أحدهما على الآخر سمعاً له في كتاب وإنه يلتمسه منه ليكتبه فيمنعه عنه فسأل القاضي المدعي: إن سماعه في كتابك بخطه فأنت بالخيار في دفعه ومنعه وإن كان سماعه في كتابك بخطك فعليك أن تخرجه إليه فقال: إنه يعذبني في كتبي إذا دفعتها إليه فقال: أخرج إليه وألزمك بالحكم وقال للآخر: إذا أعارك أخوك كتبه كتنخها فلا تعذبه فإنك تطرق على نفسك منعك مما نستحق فرضيا بذلك وطابا (
).(
)
وقال العلامة الأبناسي: 
اعترض على قوله: فيلزمه إعارته . بأن الشخص لا يجب عليه إعارة ملكه وإن كان من أعار شيئاً يجوز له أن يرجع فيما أعاره وإن لم يشوف المستعير المنفعة المأذون فيها وكذلك يرجع وإن شرط أن لا يرجع . (
) . 
قلت: 
ما تعقبه العلامة البلقيني على ابن الصلاح في هذه المسألة قد سبقه الرامهرمزي في المحدث الفاصل ، لكن ما جاء به العلامة البلقيني كان مخالفاً لما ذهب إليه ابن الصلاح في مسألة إذا ثبت في كتابه سماع غيره برضاه فيلزمه إعارته، وقاس عليه أمور أخرى ذكرها البلقيني في تعقبه هذا لكن من خلال أقوال الصنعة الحديثية ما ذهب العلامة البلقيني فيه هو الصائب والله أعلم . 

(�) فتقبل رواية ... روى بعده : مثاله حديث جبير بن مطعم المتفق عليه أنه سمع النبي ( يقرأ في المغرب بالطور ، وكان جاء في فداء أسرى بدر قبل أن يسلم )) . 


(�) ومنع من ذلك: أي : من القبول في مسألة الصبي خاصة ، فلم يقبلوا من تحمل قبل البلوغ ، لأن الصبي مظنة عدم الضبط ، وهو وجه للشافعية ، وعليه أبو منصور محمد بن المنذر بن محمد المراكشي الفقيه . 


(�) قال يعقوب الدوقي ثنا أبو عاصم ، قال : ذهبت يا بني إلى ابن جريج وسنة أقل من ثلاث سنين فحدثه . 


(�) أنظر : فتح المغيث : للعراقي: 2/44 ؛ فتح المغيث : للسخاوي: 2/ 137؛ وتدريب الراوي:2/5 ؛ وتوضيح الأفكار : 2/ 294 . 


(�) أنظر : الكفاية : ص 104 ؛ فتح المغيث : للسخاوي : 2/138-139 ؛ وتدريب الراوي : 2/5 .


(�) أنظر : الكفاية : ص 104 ؛ فتح المغيث : للعراقي: 2/44 ؛ وتدريب الراوي : 2/5 .


(�) أنظر : الكفاية : ص 104 ؛ فتح المغيث : للعراقي: 2/44 ؛ فتح المغيث : للسخاوي : 2/138 ؛ وتدريب الراوي : 2/5 .


(�) مقدمة ابن الصلاح : 177 . 


(�) محاسن الصلاح : 312 . 


(�) في الجرح والتعديل : 1/ 77 ؛ المقدمة و 3/ 72 (2291).


(�) أبو عبد الله نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي، صدوق يخطئ كثيراً ( التقريب ) (7166). 


(�) الكفاية : 1/ 190 ؛ حققه ماهر ياسين الفحل .


(�) ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( . 


(�) عبد الله بن عباس بن عبد المطلب حبر الأمة ، وترجمان القرآن وابن عم رسول الله (. 


(�) عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما . 


(�) محمود بن الربيع الأنصاري ، يعد من صغار الصحابة ، توفي رسول الله ( وعمره ( 4 سنوات ) ، وروى عنه أنه عقل مجه مجها رسول الله ( في فيه ( الإصابة:3/ 366). 


(�) الخلاصة : 107-108 ؛  نكت الزركشي : 3/ 4161- 163 .


(�) شرح التبصرة والتذكرة 1/381 . 


  (�) مقدمة ابن الصلاح : 178 . 


�)) محاسن الاصطلاح 313 . 


�)) علوم الحديث للحاكم 212 . 


�)) المحاكمات الملاح بين مغلطاي وابن الصلاح ، بتضمين إصلاح ابن الصلاح2/757 . 


�)) النكت للزركشي 3/462- 463 . 


�)) مقدمة ابن الصلاح 183 . 


�)) محاسن الاصطلاح للبلقيني 321 . 


�)) المحدث الفاصل 420 . 


�)) كلام المحقق في الخلاصة . 


�)) الخلاصة : 112 . 


�)) المحدث الفاصل : 420- 421 . 


�)) المحاكمات الملاح بين مغلطاي وابن الصلاح ، بتضمين إصلاح ابن الصلاح: 2/762 . 


�)) فتح المغيث : 1/408 . 


�)) صحيح البخاري : كتاب العلم : باب ما جاء في العلم: 1/22 . 


�)) معرفة السنن والآثار المدخل : 85- 86 ، وانظر المحدث الفاصل : 428- 429 . 


�)) مقدمة ابن الصلاح : 183 . 


�)) نكت الزركشي: 3/481- 482 ، ينظر الشذا الفياح: 188 ؛ شرح التبصرة والتذكرة : 1/385 . 


�)) تدريب الراوي : 315- 316 . 


(�) مقدمة ابن الصلاح : 185 . 


�)) محاسن الاصطلاح :322 . 


�)) هو محمد بن نصر المروزي أبو عبد الله الإمام الحافظ شيخ الإسلام، قال الحاكم: إمام عصره بلا مدافعة في الحديث ويقال أنه كان أعلم الأئمة باختلاف العلماء على الإطلاق . انظر ترجمته : تذكرة الحفاظ : 2/650 ؛ سير أعلام النبلاء : 14/33 ؛ طبقات السبكي: 2/246 . 


�)) نكت الزركشي : 3/483- 484 . 


�)) شرح التبصرة والتذكرة : 1/398 . 


�)) فتح الباقي بشرح الفقيه العراقي:1/366؛ الإلماع:71؛ والمحدث الفاصل:434؛ والكفاية:431؛ والبحر المحيط : 4/390 .


�)) محاسن الاصلاح : 323 . 


�)) الغربري: هو أبو عبد الله، محمد بن يوسف بن مطر الغريري، راوي الجامع الصحيح عن البخاري توفي سنة 320هـ . وهذه النسبة إلى فرير، وهي بلدة على طرف جيحون مما يلي نجارى؛ وفيات الأعيان : 4/290 ؛ التاج : 13/311 .


�)) مقدمة ابن الصلاح : 185 . 


(�) محاسن الاصطلاح :323  . 


�)) قول المحقق الشيخ : أبو عبيدة مشهور حسن آل سلمان في المحاكمات الملاح بين مغلطاي وابن �الصلاح ، بتضمين إصلاح ابن الصلاح: 2/765 . 


�)) جامع التحصيل : ص105 . 


�)) كلام المحقق في المحاكمات الملاح : ص2/766 . 


(�) الربيع بن سليمان بن داود الجيزي أبو محمد الأزدي مولاهم المصري الأعرج أحد أصحاب الشافعي (ت256هـ) ، ينظر : طبقات الشافعية ، 1/134 ، تهذيب التهذيب ، 3/254 .


(�) مقدمة ابن الصلاح : 187 . 


�)) الكرابيسي: هو أبو علي الحسين بن علي بن يزيد البغدادي . ينظر ترجمته : تهذيب النووي : 486 . 


�)) الزعفراني: هو أبو علي الحسن بن محمد بن الصباح من أثبت رواة القديم عن الإمام الشافعي . ينظر ترجمته: تهذيب النووي : 465 . 


�)) محاسن الاصطلاح : 332 


(�) المحدث الفاصل : 448 .


�)) مقاييس اللغة : 1/46 . 


�)) الخلاصة :116 ؛ الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث  : 114 . 


�)) مقدمة ابن الصلاح : 188 . 


�)) الكفاية 317 . ينظر : تدريب الراوي : 330 . 


�)) نكت الزركشي : 3/502- 503 ؛  الشذ الفياح : 198 ، ينظر : شرح التبصرة والتذكرة : 1/418 . 


�)) مقدمة ابن الصلاح : 195 . 


�)) محاسن الاصطلاح : 334 . 


�)) المحدث الفاصل : 435 . 


�)) المحاكمات الملاح بين مغلطاي وابن الصلاح ، بتضمين إصلاح ابن الصلاح: 2/795 و 797 ؛ الباعث   الحثيث شرح اختصار علوم الحديث :114.


�)) مقدمة ابن الصلاح : 195 . 


�)) المحدث الفاصل 435 . 


�)) نكت الزركشي : 3/511 . 


�)) مقدمة ابن الصلاح : 198 . 


�)) محاسن الاصطلاح : 340 . 


�)) الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح : ص207 . 








�)) هو الحافظ الثقة أبو بكر عبد الله بن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني ( توفي سنة 316هـ) ينظر: تاريخ بغداد : 9/462 ؛ تذكرة الحفاظ : 2/767 . 


�)) يعني أولاد الأولاد الذين في حبلها . 


�)) الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث: 115 . 


�)) مقدمة ابن الصلاح: 198 


�)) نكت الزركشي : 3/522- 523 . 


�)) شرح التبصرة والتذكرة 1/427 . 


�)) مقدمة ابن الصلاح : 199 . 


�)) محاسن الاصطلاح : 342 . 


�)) التقريب مع التدريب : 2/40 . 


�)) نكت الزركشي : 3/523- 524 . 


�)) الشذا الفياح 208 ، ينظر: شرح التبصرة والتذكرة : 1/431 . 


�)) تدريب الراوي : 338 . 


�)) كأنه كان يشير إلى الإمام العلامة الحافظ عبد الوهاب الأنماطي . 


�)) مقدمة ابن الصلاح : 200 . 


�)) هو عبد الوهاب بن المبارك بن أحمد، أبو البركات الأنماطي الحافظ محدث بغداد (462- 538هـ ) كان لا يجوز الإجازة على الإجازة وضف في ذلك . تذكرة الحفاظ للذهبي: 4/1282 . والعبر له : 4/104 . مع التقييد لابن نقطه ( ل:128) . 


�)) محاسن الاصطلاح : 343 . 


�)) الخلاصة : 119 . 


�)) المحاكمات الملاح بين مغلطاي وابن الصلاح ، بتضمين إصلاح ابن الصلاح: 4/793- 794 . 


�)) هامش الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث  : ص117 . 


�)) الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث  : 117 . 


�)) نكت الزركشي : 3/525 ؛ شرح التبصرة والتذكرة :1/434- 435؛ فتح الباقي : 1/408- 409 . 


�)) محاسن الاصطلاح :343 . 


�)) نكت الزركشي : 3/525 . 


�)) التدريب للسيوطي : 1/640 . 


�)) التبصرة والتذكرة : 2/82 . 


�)) مقدمة ابن الصلاح : 200 . 


�)) محاسن الاصطلاح :346 . 


�)) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب العلم باب ما يذكر في المناولة . وكتاب الجهاد باب دعوة اليهود والنصارى والمغازي باب كتاب النبي ( إلى كسر وقيصر وفي ( فتح الباري : 1/115 ) . 


�)) معرفة علوم الحديث للحاكم : 258 . 


�)) الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث : 118- 119 . 


  (�) في التدريب ، ص143 . 


�)) المحدث الفاصل : 436- 437 ، ينظر : تدريب الراوي : 342- 343 . 


�)) فتح المغيث : 1/496 . 


�)) الكفاية : 327 . 


�)) أخرجه أبو داود في العلم: باب فضل نشر العلم :4/68- 69 . حديث 3660 من حديث زيد بن ثابت والترمذي في العلم: باب في الحث على تبليغ السماع : 4/141- 142 من حديث زيد ومن حديث ابن مسعود . 


�)) نكت الزركشي: 3/535- 536 ، ينظر : الشذا الفياح :212 ، شرح التبصرة والتذكرة: 1/442 . 


�)) مقدمة ابن الصلاح : 200 . 


�)) محاسن الاصطلاح : 348 . 


�)) مقدمة ابن الصلاح : 204 . 


�)) محاسن الاصطلاح : 350 . 


�)) الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث : 119 . 


(�) الشذا الفياح : 214 . 


�)) الليث بن سعد : هو الإمام الحافظ أبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي ولد سنة94 هـ وتوفي سنة 175 هـ؛ الثقات 7/360 ، وتهذيب الكمال 6/184 ، وسير أعلام النبلاء 8/136 . 


�)) مقدمة ابن الصلاح : 201 . 


�)) محاسن الاصطلاح : 354 . 


�)) المحدث الفاصل :452 . 


�)) الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث:  122 . 


�)) مقدمة ابن الصلاح 202 . 


�)) محاسن الاصطلاح : 358 . 


�)) الخلاصة : 124 . 


�)) الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث  : 122 . 


�)) تدريب الراوي للسيوطي: 354- 355 . 


�)) نكت الزركشي: 3/ 553 ؛ الشذا الفياح : 223 ، شرح التبصرة والتذكرة : 1/ 458 . 


�)) الحديث أخرجه مسلم (84-2443) . 


�)) الحديث أخرجه مسلم (80-2439) ؛  مقدمة ابن الصلاح : 201 .


�)) المصدر نفسه : 203 . 


�)) محاسن الاصطلاح : 360- 361 . 


�)) الخلاصة : 124 . 


�)) الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث : 124 . 


�)) نكت الزركشي : 3/ 554 ، ينظر : الشذا الفياح : 223 ؛ شرح التبصرة والتذكرة : � 1/ 459 ؛ وتدريب الراوي : 357-358 ؛ وفتح الباقي : 2/ 28 . 


�)) ينظر : في ( ذكر كراهية كتابة العلم ) من جامع ابن عبد البر : 1/ 63- 70 ، وتقييد العلم للخطيب : 50- 51 ، وانظر : باب كتابة العلم في (مجمع الزوائد للهيثمي: 1/ 150-151) . 


�)) في باب التثبيت في الحديث وحكم كتابة العلم ، من ( صحيح مسلم: 72/3004 ) وأخرجه الرامهرزي في المحدث الفاصل : 379 ف 362 ) .


�)) مقدمة ابن الصلاح : 214 . 


(�) مقدمة ابن الصلاح : 214 . 


�)) المحدث الفاصل : 377/ 358 ؛ وجامع بيان العلم : 1/ 72 . 


�)) محاسن الاصطلاح : 362 . 


�)) الحديث : رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني والإمام أحمد وغيرهم ، انظر : صحيح البخاري بحاشية السندي : 1/ 31 ، وانظر : صحيح مسلم : 1/ 10 . 


�)) المحدث الفاصل : 377- 378 . 


�)) المحاكمات الملاح بين مغلطاي وابن الصلاح بتضمين إصلاح ابن الصلاح : 2/ 801- 803 . 


�)) هامش : ص 127 من نفس المصدر أعلاه . 


�)) المحاكمات الملاح بين مغلطاي وابن الصلاح بتضمين إصلاح ابن الصلاح : 2/ 801- 803 . 


�)) هامش : ص 128 من نفس المصدر.


�)) الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث : 127- 128 . 


�)) المحدث الفاصل : 382 . 


�)) تقييد العلم : 58 -60 . 


�)) هو الذهلي : هو محمد بن يحيى .


�)) ابن بكير التميمي وأبو زكريا النيسابوري . 


�)) سؤلات السجري مع اسئلة البغداديين للحاكم : 227 – 228 . 


�)) نكت الزركشي : 3/ 561 ، ينظر : الشذا الفياح: 226 . 


�)) مقدمة ابن الصلاح : 218 . 


�)) المرزبابي : هومحمد بن عمران بن موسى بن عبيد العلامة المتقن الإخباري المرزباني البغدادي ، كان معتزلياً ثقة مات في شوال سنة 384 هـ . ينظر تأريخ بغداد 3/135 و 136 ، ووفيات الأعيان 4/354 و 356 ، والنجوم الزاهرة 4/168 . 


�)) الغساني : هو أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد الزمام الحافظ المجود ،الحجة الناقد محدث الأندلس ، صاحب كتاب ( تقييد المهمل ) ولد في محرم ( 427هـ ) وتوفي سنة ( 498 هـ ) . ينظر : وفيات الأعيان : 2/180 ، تذكرة الحفاظ 4/1233 ، والبداية والنهاية 12/165 .


�)) محاسن الاصطلاح : 371 . 


�)) المحدث الفاصل : 618- 609 . 


�)) هامش رقم ( 1 ) ، ص 129 ، المصدر نفسه . 


�)) الباعث الحثيث بشرح اختصار علوم الحديث : 129 . 


�)) الشذا الفياح : 229 ، ينظر : فتح المغيث : 234 – 235 . 


  (�) مقدمة ابن الصلاح : 220 . 


�)) هو أحمد بن معد بن عيسى التجيبي ؛ سير أعلام النبلاء: 2/358 . 


�)) وأسنده الخطيب كذلك عن أبي بكر ( ، الديباج المذهب : 74 ، شرف أصحاب الحديث :35 . 


�)) محاسن الاصطلاح : 372 . 


�)) الحديث أورده الشوكاني في الفوائد المجموعة ، وقال : في اسناده من لا يحتج به ، فقد روي من طريق ضعيفة جداً ، وقال السيوطي : هذا الحديث وأن كان ضعيفاً فهو مما يحسن أيراده في هذه المعنى . 


�)) أي : ( بعضهم ) من وافقهم ابن الصلاح في مقدمته . 


�)) الاقتراح في بيان الاصطلاح : 255- 256 . 


�)) المحاكمات الملاح بين مغلطاي وابن الصلاح، بتضمين إصلاح ابن الصلاح: 2/ 807 . 


�)) الباعث الحثيث بشرح باختصار علوم الحديث : 130. 


�)) أخرجه الخطيب في التاريخ : 3/ 410 ، من طريق الطبراني ومن طريقهما ابن الجوزي في الموضوعات : 1/ 260 . 


�)) نكت الزركشي : 3/ 578 . 


�)) شرح التبصرة والتذكرة : 1/ 475 – 476 . 


�)) التقريب : 125 . 


�)) هو الحافظ أبو القاسم حمزة بن محمد بن محمد بن علي بن العباس المصري ، توفي سنة 357 ، انظر : تاريخ دمشق : 15/ 239؛ وشذرات الذهب : 3/ 23 . 


�)) أي : ( بعضهم ) من وافقهم ابن الصلاح في مقدمته . 


�)) مقدمة ابن الصلاح : 222 . 


�)) محاسن الاصطلاح : 376 . 


�)) مقدمة ابن الصلاح : 311 . 


�)) القائل : أبو الفضل الجارودي الحافظ الهروي محمد بن أحمد بن محمد شيخ هراة في عصره توفى 421؛ اللباب : 1/ 249- 250 ، ينظر : الزركشي : 3/ 583 ، الشذا الفياح : 236 ؛ شرح تبصرة والتذكرة : 1/ 479- 480 . 


�)) فتح الباري : 2/ 47 . 


�)) الكفاية : (253ت ) . 


�)) الاقتراح لابن دقيق العيد : 257- 260 ، تحقيق : د. عبد الرحمن الدوري . 


�)) مقدمة ابن الصلاح : 232 . 


�)) محاسن الاصطلاح : 388 . 


�)) هو أبو عمر حفص بن غياث بن طلق بن معاوية التنخي ثقة فقه توفي سنة ( 194 أو 195 هـ ) أخرج له الستة ، انظر : تقريب التدريب : ص 1 / 189 . 


�)) المحدث الفاصل : 589 ، باب منع السماع . 


�)) هو الإمام العالم الحافظ البارع محدث العراق مؤرخ العصر محب الدين أبو عبدالله محمد بن محمود بن حسن البغدادي بن النجار ، صاحب ذيل تاريخ بغداد الخطيب له مؤلفات كثيرة : منها القمر المنير في المسند الكبير ، والكمال في الرجال ( 578 – 643هـ ) ، انظر : تذكرة الحفاظ : 4/ 1428 ، سير اعلام النبلاء : 23/ 121 . 


�)) هو اسماعيل اسحاق القاضي بن اسماعيل أبو اسحاق الاحام العلامة الحافظ شيخ البصري المالكي قاضي بغداد وصاحب التصانيف (199 – 282هـ ) ، انظر : الجرح والتعديل : 2/ 158 ؛ وتاريخ بغداد : 6/ 584 . 


�)) اسندها الخطيب في الجامع : 1/ 241 – 242 ؛ وتذكرة الحفاظ : 2/ 652. 


�)) نكت الزركشي : 3/ 596- 597 . 


�)) الشذا الفياح : 245 . 
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